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تقرير الأمين العام 
 
 

المحتويات 
الصفحة الفقرات    
 ٢  ١-١٨ ــــــــــــــــــــــة مشــــــــــــــــــــروع دليــــــــــــــــــــل تشــــــــــــــــــــريعي بشــــــــــــــــــــأن المعــــــــــــــــــــاملات المضمون

 

 ٢  ١-٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مقدم
................................................................................................
..............................................................................................

أولا-

 ٢  ١-٨ التنظيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم والنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق ألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف-
 

 

 ٤  ٩ المصطلحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء-
 

 

 ٦ ١٠-١٨ الأهــــــــــــــداف الأساســــــــــــــية لنظــــــــــــــــام كفـــــــــــــــؤ للمعـــــــــــــــاملات المضمونـــــــــــــــة
 

ثانيا-

 ٦  ١١ الاســــتفادة مــــن القيمــــة الكاملــــة للموجــــودات في الحصــــــول علـــــى الائتمـــــان ألــــف-
 

 

 ٧  ١٢ الحصــــــــــــول علــــــــــــى الضمــــــــــــان بأســــــــــــلوب بســــــــــــيط وكفـــــــــــــؤ بــــــــــــاء-  
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الصفحة الفقرات    
 

 ٧  ١٣ ــــــــــــــة اقـــــــــــــرار صحـــــــــــــة الحقـــــــــــــوق الضمانيـــــــــــــة غـــــــــــــير الحيازي جيـــــــــــــم-
 

 

 ٧  ١٤ وضـــــــــــع قواعـــــــــــد واضحـــــــــــــة ويمكــــــــــــن التنبــــــــــــؤ ــــــــــــا للأولويــــــــــــة دال-
 

 

 ٧  ١٥ تيســـير إنفـــاذ حقـــوق الدائنـــين بطريقـــــة قابلــــة للتنبــــؤ ــــا وفي الوقــــت الملائــــم هـــاء-
 

 

 ٨  ١٦ النــــص علــــى معاملــــة الدائنــــين المحليــــــين وغـــــير المحليـــــين علـــــى قـــــدم المســـــاواة واو-
 

 

 ٨  ١٧ التســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليم بحريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراف زاي-
 

 

 ٨  ١٨ تشـــــــــجيع الســـــــــلوك المســـــــــؤول عـــــــــن طريـــــــــق تعزيــــــــــز الشــــــــــفافية حـــــــــاء-
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مشروع دليل تشريعي بشأن المعاملات المضمونة 
 

[ستعد الملاحظات الاستهلالية في وقت لاحق] 
 
 

مقدمة  أولا-
 
 

التنظيم والنطاق  ألف-
 

الغـرض مـن هـذا الدليـل هـو مسـاعدة الـدول علـى وضـــع قوانــين عصريــة للمعــاملات المضمونــة، ــدف تعزيــز توافــر الائتمــان  -١

المضمون زهيد التكلفة للمنشآت التجارية العاملة في تلـك الـدول. ويقصـد مـن الدليـل أن يكـون مفيـدا للـدول الـتي ليسـت لديـها حاليـا قوانـين 

للمعـاملات المضمونـة تتسـم بالفعاليـة والكفـاءة، وكذلـك الـدول الـتي لديـــها بــالفعل قوانــين صالحــة ولكنــها ترغــب في إعــادة النظــر فيــها أو 

عصرنتـها، أو مواءمـة قوانينـها أو تنسـيقها مـع قوانـين الـدول الأخـرى (وذلـك بطـرق تشـمل الاعـتراف المتبـادل بـــالحقوق الضمانيــة الــتي تنشــأ 

بطريقة صحيحة في الولايــات القضائيـة الأخـرى). ويسـتند الدليـل إلى فكـرة أن النظـام السـليم للمعـاملات المضمونـة يمكـن أن يـأتي بفوائـد جمـة 

للـدول الـتي تطبقـه، بمـا في ذلـك اجتـذاب الائتمانـات مـن الجـهات المقرضـة المحليـة والأجنبيـة، وتعزيـــز تطــور الأعمــال المحليــة ونموهــا، وتعزيــز 

التجـارة عمومـا. ويمكـن كذلـك لنظـام كـهذا أن يتمخـض عـن فوائـد للمسـتهلكين بتقليلـه لتكلفـة السـلع والخدمـات وتعزيــزه لتوافــر الائتمــان 

زهيد التكلفة للمستهلكين. 

وينصـب تركـيز الدليـل علـى وضـع قوانـين تحقـق مزايـا اقتصاديـة عمليـة للـدول الـــتي تطبقــها. ويرمــي الدليــل إلى أن يســمو علــى  -٢

الخلافات القائمة بين النظم القانونية، فيقترح حلولا عملية ومجربة يمكن قبولها وتنفيذها في الدول ذات التقاليد القانونية المتباينة. 

وتحتاج جميع الأعمال التجارية، سواء أكـانت تصنيعـا أم توزيعـا أم تقـديم خدمـات أم تجـارة تجزئـة، إلى رأس مـال عـامل مـن أجـل  -٣

إدارـا ونموهـا والنجـاح في المنافسـة في السـوق. ومـن المسـلّم بـه تمامـا مـن خـلال الدراســات الــتي تجريــها منظمــات كــالبنك الــدولي للإنشــاء 

والتعمير (البنك الدولي) وصندوق النقـد الـدولي ومصـرف التنميـة الآسـيوي والمصـرف الأوروبي للانشـاء والتعمـير أن مـن أكـثر الوسـائل فعاليـة 
لتوفير رأس المال العامل للمؤسسات التجارية أن يكون ذلك عن طريق الائتمان المضمون.(١) 

والسـبيل إلى فعاليـة الائتمـان المضمـون هـو السـماح للمقـترضين باسـتخدام القيمـة الكامنـة في موجوداـم وسـيلة للحـد مـن مخـــاطر  -٤

ـــق التصــرف في الممتلكــات عنــد عــدم  الائتمـان بالنسـبة للدائـن. فالمخـاطر تقـل لأن القـروض المكفولـة بممتلكـات المقـترض تعطـي للمقـرض ح

السداد. وقد بينت الدراسات أنه عندما تقل مخاطر عـدم السـداد يـزداد توافـر الائتمانـات وتنخفـض تكلفـة الائتمـان. كمـا بينـت الدراسـات أن 

الدول التي يتوقـع المقرضـون فيـها أن تكـون المخـاطر المتصلـة بالمعـاملات عاليـة تـزداد فيـها تكـاليف الائتمـان، حيـث يشـترط المقرضـون تعويضـا 

ـــاملات المضمونــة إلى القضــاء تقريبــا علــى  أكـبر لأجـل تقييـم المخـاطرة الأكـبر وتحملـها. وفي بعـض البلـدان أدى عـدم وجـود نظـام فعـال للمع

إمكانية حصول المستهلكين أو المؤسسات التجارية على الائتمان. 

                                                                 

 “Secured Transactions Law Reform in Asia: Unleashing the ،انظر على سبيل المثال: المصرف الآسيوي للتنمية (١)

”Potential of Collateral، كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠. 
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ووجـود نظـام قـانوني يدعـم المعـاملات الائتمانيـة المضمونـة أمـــر حاســم الأهميــة لتخفيــض هــذه المخــاطر المتوقعــة ولتعزيــز توافــر  -٥

الائتمان المضمون. ويتبين من الدراسات أن الائتمان المضمـون يتوافـر للأعمـال بمزيـد مـن السـهولة في الـدول الـتي لديـها قوانـين تتسـم بالكفـاءة 

والفعالية تسمح بالتوصل إلى نتائج متسقة ويمكن التنبؤ ا بالنسبة للدائنين في حالة عدم أداء المقترضين. 

ويسـاعد وضـع نظـام قـانوني لتعزيـز الائتمانـات المضمونـة ليـس علـى غـرس ونمـو الأعمـال التجاريـة المنفـردة وحسـب بـل أيضـــا في  -٦

الازدهـار الاقتصـادي للدولـة في مجموعـها. ومـن الممكـن أن يـؤدي عـدم كفايـة النظـام القـــانوني للمعــاملات المضمونــة إلى خســائر جســيمة في 

ــة  النـاتج المحلـي الإجمـالي. ومـن ثم فـالبلدان الـتي تقيـد اتسـاع أو فعاليـة قوانينـها الخاصـة بالمعـاملات المضمونـة قـد تحـرم نفسـها مـن مزايـا اقتصادي

قيمة ممكنة. 

وقد أعرب عن شواغل مختلفة بشأن الائتمان المضمـون، منـها علـى سـبيل المثـال أن تزويـد الدائـن بأولويـة المطالبـة بـأصول الضـامن  -٧

قد يحد من قدرة الضامن على الحصول على التمويل مـن مصـادر أخـرى. يضـاف إلى ذلـك أن الدائـن المضمـون يسـتطيع أن يمـارس تأثـيرا كبـيرا 

على أعمال الضامن، لأن بوسع الدائن أن يسـتولي علـى الموجـود المرهـون، أو أن يـهدد بالاسـتيلاء عليـه، لـدى التقصـير. ولمعالجـة هـذه القضايـا 

ــم توازنـا بـين مصـالح المدينـين والدائنـين والأطـراف الأخـرى المتـأثرة والدولـة. ويقتضـي هـذا، فيمـا يقتضـي، تنسـيقا بـين  يقترح الدليل حلولا تقي

المعاملات المضمونة ونظم قوانين الإعسار. 

وينطلـق الدليـل مـن أعمـال الأونسـيترال ومنظمـات أخـرى. وتشـمل هـذه الأعمـال: اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لاحالـة المســـتحقات في  -٨

التجـارة الدوليـة، المعتمـدة في كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١؛ واتفاقيـة المصـالح الدوليـة في المعـدات المتنقلـــة، المعتمــدة في تشــرين الثــاني/نوفمبـــر 

٢٠٠١؛ والقـانون النموذجـي بشـان المعـاملات المضمونـة، الـذي أعـده المصـرف الأوروبي للإنشـاء والتعمـــير واكتمــل اعــداده في عــام ١٩٩٧؛ 

والمبـادئ العامـة لقـانون معـاملات مضمونـة عصـــري، الــتي أعدهــا المصــرف الأوروبي للانشــاء والتعمــير، واكتمــل اعدادهــا في عــام ١٩٩٧؛ 

ـــيوي في عــام ٢٠٠٠؛ والقــانون النموذجــي  والدراسـة المتعلقـة بـإصلاح قـانون المعـاملات المضمونـة في آسـيا، الـتي أعدهـا مصـرف التنميـة الآس

للبلـدان الأمريكيـة بشـأن المعـاملات المضمونـة، الـذي أعدتـه منظمـة الـدول الأمريكيـة في عـام ٢٠٠٢؛ واتفاقيـــة مؤتمــر لاهــاي بشــأن القــانون 

المنطبـق علـى التصرفـات في الحقـوق في الأوراق الماليـة، الـتي أعـــدت في [...]؛ و[اتفاقيــة] [القــانون النموذجــي لـــ] اليونيــدروا بشــأن المصــالح 

الضمانية في الأوراق المالية، المعدة (المعد) في [...]. 
 
 

المصطلحات  باء-
 

ـــاهيم الــتي يســتند الهيــا النظــام النموذجــي للمعــاملات المضمونــة. والمصطلحــات  يعتمـد هـذا الدليـل مصطلحـات للتعبـير عـن المف -٩

المستخدمة غير مستمدة من نظام قانوني معين. وحتى عندمـا يبـدو أن مصطلحـا مـا هـو نفسـه الموجـود في قـانون وطـني بعينـه، قـد يختلـف المعـنى 

ــذه  المعطـى لــه. وتحـدد الفقـرات التاليـة المصطلحـات الرئيسـية المسـتخدمة والمعـنى الأساسـي المعطـى لكـل منـها في هـذا الدليـل. ويتحـدد معـنى ه

المصطلحات أكثر من ذلك عندما تستخدم في الفصول اللاحقة. 
 
 

"الحق الضماني" هـو حـق بـالتراضي في ممتلكـات منقولـة يكفـل سـداد 
التزام واحد أو أكثر أو أداءه أداء آخر. 

الحق الضماني 
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الالتزام المكفول بحق ضماني هو "التزام مضمون".  الالتزام المضمون 
ـــن  "الدائـن المضمـون" هـو دائـن يملـك حقـا ضمانيـا. وقـد يكـون الدائ

شخصا طبيعيا أو اعتباريا. 
الدائن المضمون 

"المديــن" هــو شــخص طبيعــي أو اعتبــاري مطلــوب منــه أداء الـــتزام 
مضمـون. وقـد يكـون المديـن، أو قـد لا يكـون، هـو الشـــخص الــذي 

يحيل الحق الضماني إلى الدائن المضمون (انظر المانح). 

المدين 

ـــا لصــالح  "المـانح" هـو شـخص طبيعـي أو اعتبـاري ينشـئ حقـا ضماني
دائن مضمون. وقد يكـون المـانح، أو قـد لا يكـون، هـو المديـن الملـزم 

بأداء الالتزام المضمون (انظر المدين). 

المانح 

"الاتفـاق الضمـاني" هـو اتفـاق بـين مـانح ودائـن، ينشـئ حقـا ضمانيــا 
يضمن التزاما واحدا أو أكثر من التزامات المدين. 

الاتفاق الضماني 

 الممتلك المنقول الخاضع لحق ضماني هـو "موجـود مرهـون". وينصـب
تركــيز هــذا الدليــل علــى الحقــوق الضمانيــة في الممتلكــات المنقولـــة 
الملموسة وغير الملموسة، بما في ذلك الحق في سداد مبلـغ نقـدي. ومـا 
لم ينـص علـى غـير ذلـك، لا يتنـاول الدليـل الممتلكـات غـــير المنقولــة. 
ــــواع المختلفـــة مـــن  ويمــيز هــذا الدليــل، لبعــض الأغــراض، بــين الأن
ــــة. وعمومـــا، تنقســـم الموجـــودات المرهونـــة إلى  الموجــودات المرهون
ممتلكات منقولة ملموسة وممتلكات منقولة غير ملموسة (أي إلى سلع 
وممتلكات غير ملموسة، على التوالي). وتشمل كل من هـاتين الفئتـين 

العامتين عدة أنواع فرعية. 

الموجود المرهون 

يشمل مصطلح "السلع" أو "البضائع" كل أشكال الممتلكـات المنقولـة 
ـــات، والمعــدات،  الملموسـة. ومـن الأنـواع الفرعيـة مـن السـلع المخزون

والتجهيزات الثابتة. 

السلع أو البضائع 

تشمل "المخزونات" السلع المخزونـة المعـدة للبيـع أو الإيجـار في سـياق 
الأعمال المعتادة، وليس ذلك فحسب، بـل أيضـا المـواد الخـام والسـلع 
غير كاملة التجـهيز والمـواد الـتي يسـتخدمها أو يسـتهلكها شـخص في 

تسيير أعماله. 

المخزونات 

"المعدات" تعني السلع، من غير المخزونـات، الـتي يسـتخدمها شـخص 
في تسيير أعماله. 

المعدات 

ـــتصبح  يعـني مصطلـح "التجـهيزات الثابتـة" السـلع الـتي أصبحـت أو س التجهيزات الثابتة 
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حتما وثيقة الصلـة بالممتلكـات غـير المنقولـة لدرجـة أن تنشـأ مصلحـة 
فيها بموجب القانون المنظم للممتلكات غير المنقولة. 

يشمل مصطلح "الممتلكات غير الملموسـة" أو "غـير الملموسـات" كـل 
الممتلكات المنقولة من غير السـلع [وربمـا باسـتثناء الحقـوق اسـدة في 
صـك قـابل للتفـاوض]. ومـــن الأنــواع الفرعيــة مــن الممتلكــات غــير 

الملموسة المطالبات والمستحقات والممتلكات الاستثمارية. 

الممتلكات غير 
الملموسة 

يشمل مصطلح "المطالبات" الحق في الحصول على سـداد مبلـغ نقـدي 
والحق في الحصول على أداء التزام غير نقدي. 

المطالبات 

يعني مصطلح "المستحقات" الحق في الحصول على سداد مبلغ نقدي. المستحقات 
تشـمل "الممتلكـــات الاســتثمارية" (أ) الأســهم والمصــالح الأخــرى في 
المنشــآت؛ (ب) الســـندات المضمونـــة والســـندات بأنواعـــها وســـائر 
التزامـــات ديـــون الشـــركات؛ (ج) العقـــود الســـلعية. وقـــد تكــــون 
الممتلكــات الاســتثمارية في شــكل ملمــوس أو غــــير ملمـــوس. وقـــد 

يحوزها المدين حيازة مباشرة أو في حساب وسيط. 

الممتلكات 
الاستثمارية 

"المنشأة" هي مؤسسة أعمـال يعـترف القـانون السـائد بـأن لهـا وجـود 
قـانوني مسـتقل. ويشـمل الحـــق الضمــاني في المنشــأة كــل الممتلكــات 

المنقولة التي تملكها المنشأة أو أنواعا مسماة منها. 

المنشأة 

ـــة وأي شــيء يتحصــل  تشـمل "العـائدات" ثمـرات الموجـودات المرهون
عليـه مـن التصـرف في الموجـــودات المرهونــة. والأربــاح الــتي تدفعــها 
ـــائدات،  شـركة يحمـل أسـهمها، كرهـن وفـاء، دائـن مضمـون، هـي ع
شأا شأن المبالغ النقديـة الـتي تحصـل عنـد بيـع الأسـهم عقـب تقصـير 

المدين. 

العائدات 

ـــن المضمــون إلى مــدى امكانيــة حصــول الدائــن  تشـير "أولويـة" الدائ
المضمــون علــى فــائدة اقتصاديــة مــن حقــه الضمــاني تفضيــــلا علـــى 
الأطـراف الأخـرى الـتي تقـدم مطالبـات في الممتلكـات ذاـا. وترتـــب 
قواعد الأولوية الحقوق الضمانية وسائر حقوق الملكية في الموجـودات 

المرهونة بالترتيب الذي ينبغي الوفاء ا وفقا له. 

الأولوية 
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الأهداف الأساسية لنظام كفؤ للمعاملات المضمونة  ثانيا-
 
 

دف تقديم حلول عملية وفعالة، يبحث الدليل ويصوغ الأهداف والمواضيع الرئيسية التالية لنظام كفؤ للمعاملات المضمونة.  -١٠
 
 

الاستفادة من القيمة الكاملة للموجودات في الحصول على الائتمان  ألف-
 

يتمثل أحد متطلبات نجاح أي نظام قانوني للمعاملات المضمونــة في تمكـين المـانحين مـن الاسـتفادة إلى أقصـى حـد ممكـن مـن القيمـة  -١١

ـــة الشــمول، عــن طريــق مــا يلــي: ��١ إتاحــة  الكامنـة في ممتلكـام في الحصـول علـى الائتمـان. ولبلـوغ هـذا الهـدف، يشـدد الدليـل علـى أهمي

اسـتخدام طائفـة واسـعة مـن الموجـودات كموجـودات مرهونـة (كالمسـتحقات والمخزونـات والمعـدات والملكيـة الفكريـة وسـائر الممتلكـات غـــير 

الملموسة والاستثمارية)؛ ��٢ اتاحة ضمان طائفة واسعة من الالتزامات (بمـا في ذلـك السـلف المقبلـة في اطـار تسـهيل إقـراض وسـائر الالتزامـات 

المستقبلية)؛ ��٣ اتاحة فوائد النظام لطائفة واسعة من المدينين والدائنين والمعاملات الائتمانية. 
 
 

الحصول على الضمان بأسلوب بسيط وكفؤ  باء-
 

لا تخفض القدرة على رهــن الموجـودات تكلفـة الائتمـان إلا إذا أمكـن الحصـول علـى الحـق الضمـاني بطريقـة كفـؤة. ولهـذا السـبب  -١٢

يقـترح الدليـل أسـاليب لتبسـيط إجـراءات الحصـول علـى الحقـوق الضمانيـة وتقليـل تكـاليف المعـاملات بوسـائل أخـرى. ومـن هـذه الأســـاليب: 

إلغـاء الشـكليات غـير الضروريـة؛ واتاحـة طريقـة واحــدة لإنشــاء الحقــوق الضمانيــة بــدلا مــن تعــدد الأدوات الضمانيــة؛ والســماح بــالحقوق 

الضمانية في الممتلكات المحازة لاحقا، دون إجراءات إضافية من جانب الأطراف. 
 
 

اقرار صحة الحقوق الضمانية غير الحيازية  جيم-
 

بما أن منح الحقوق الضمانية لا ينبغـي أن يجعـل مـن الصعـب أو المسـتحيل علـى المـانح أن يواصـل تسـيير عملـه، يوصـي الدليـل بـأن  -١٣

ينص في النظام القانوني على حقوق ضمانية غير حيازية في الموجودات المرهونة. 
 
 

وضع قواعد واضحة ويمكن التنبؤ ا للأولوية  دال-
 

لا تكون للحــق الضمـاني إلا قيمـة ضئيلـة أو معدومـة للدائـن مـا لم يكـن قـادرا علـى تـأكيد أولويتـه في الممتلكـات بالنسـبة للدائنـين  -١٤

ـــد واثبــات أولويــة حقوقــهم  الآخريـن (ويشـمل ذلـك مديـر الاعسـار للمـانح). ومـن هنـا يقـترح الدليـل قواعـد واضحـة تسـمح للدائنـين بتحدي

الضمانية في بداية المعاملة، في الوقت الملائم وبطريقة فعالة من حيث التكلفة 
 
 

تيسير إنفاذ حقوق الدائنين بطريقة قابلة للتنبؤ ا وفي الوقت الملائم  هاء-
 

لا تكون للحق الضماني إلا قيمة قليلة أو معدومة للدائن أيضا مـا لم يكـن بوسـعه إنفـاذ حقـه الضمـاني بطريقـة قابلـة للتنبـؤ ـا وفي  -١٥

الوقت الملائم. وفضلا عن ذلـك يمكـن أن يسـتهلك اللجـوء للمحـاكم في عمليـة الإنفـاذ وقتـا طويـلا. وبـالنظر إلى هـذه الحقـائق، يقـترح الدليـل 



8

  A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.1

قواعد تتيح للدائنين إنفاذ حقوقهم الضمانية عند وقوع التقصـير، وذلـك في الوقـت الملائـم وبطريقـة يمكـن التنبـؤ ـا وفعالـة مـن حيـث التكلفـة، 

وبمستوى مناسب من رقابة المحاكم. 

النص على معاملة الدائنين المحليين وغير المحليين على قدم المساواة  واو-
 

بمـا أن المنافسـة السـليمة بـين جميـع الدائنـين المحتملـين (المحليـين وغـير المحليـين علـى الســـواء) هــي أســلوب فعــال في تقليــل تكــاليف  -١٦

الائتمان، يوصي الدليل بأن ينطبق النظام بالتساوي على الدائنين المحليين وغير المحليين. 
 
 

التسليم بحرية الأطراف  زاي-
 

ينبغـي أن يتيـح أي نظـام فعـال للمعـاملات المضمونـة أقصـى قـدر مـن المرونـة والـدوام لكـي يشـمل طائفـــة واســعة مــن المعــاملات  -١٧

ـــاملات الائتمانيــة. ولتحقيــق هــذا الهــدف، يشــدد الدليــل علــى أهميــة حريــة  الائتمانيـة وليسـتوعب أيضـا الأشـكال الجديـدة والناشـئة مـن المع

الأطراف، بينما يحمي في الوقت نفسه المصالح المشروعة لكل الأطراف (وخاصة المستهلكين). 
 
 

تشجيع السلوك المسؤول عن طريق تعزيز الشفافية  حاء-
 

بمـا أنـه ينبغـي لأي نظـام فعـال للمعـاملات الضمانيـة أن يشـجع جميـع الأطـراف علـى أن تسـلك ســـلوكا مســؤولا إزاء المعــاملات  -١٨

ـــة وتحديــد العواقــب المناســبة لعــدم  الائتمانيـة، يسـعى الدليـل إلى تعزيـز الشـفافية لتمكـين الأطـراف مـن تقييـم كـل القضايـا القانونيـة ذات الصل

الامتثال للقواعد المنطبقة. 
 

ـــــــــ 


